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 إلاا بشروط ومعايير ضياقة لا تفهمها السلطة حويل الودائعيجوز قانوناً تلا ": النهار"مرقص لـ

 
 يسكلوديت سرك

ة وعدم يعيصلاحية تشر  لنفسه المشروع أعطى هذاودار ليزيد من هدم الطبقة الوسطى، إن كانت هذه الطبقة لا تزال موجودة، بعدما  مشروع الموازنة# ر الحكومةإقراحار 
فهل يسمح القانون بتسديد الودائع . مبدأ الشمولية، بحيث، على سبيل المثال، تنتفي صلاحية قانون الموازنة لجهة علاقة المودعين بالمصارف، برأي خبراء قانونيين مراعاته

مي الدكتور بول مرقص أن هذا الأمر غير جائز قسرياً في المصرفي المحا نونوأستاذ القاقوقية يسيا الحسسة جوستبالعملة الأجنبية بالليرة أو تحويلها أسهماً؟ يوضح رئيس مؤ 
ف، والتسلي تحويل الودائع من الدولار إلى الليرة قسراً هو أمر غير جائز قانوناً بسبب اشتراطه في أحكام قانون التجارة معطوفة على قانون النقد"إن " النهار"ويقول لـ. القانون
ويضيف، بالنسبة الى مدى تحويلها ". لم يكن المودع نفسه قد فوّض إلى المصرف ذلك وأوكل إليه تحويلها على هذا النحو رضائياً  ي أودعت بها ماالتعة بالعملة الودي إعادة

صدار سندات الدي"إلى أسهم، أنه  ادر في الص/ 803/رقم  نونالقا)مصارف من ال العقاراتن وتملك استناداً إلى أحكام قانون إصدار أسهم المصارف والتداول بها وا 
نشاء المصرف المركزي  211كذلك وفقاً للمادة . ، يُسمح بتداول أسهم المصارف ضمن ضوابط محددة(8/4/1002 / 28528/المرسوم رقم )من قانون النقد والتسليف وا 

من  803منه لتخضع الودائع لأحكام المادة  218مادة أيضاً، تأتي الو . من الجمهور متلقاةأموالًا المصرف  وتعديلاته، تُعدّ الودائع المودعة لدى( 2/3/2698الصادر في 
المصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغاً من النقود يصبح "وتعديلاته، لتنص على أن ( 14/21/2641الصادر في / 804/المرسوم الاشتراعي رقم )قانون التجارة البرية 

بالتالي، فإن ". دفعات عدة عند أول طلب من المودع أو بحسب شروط المهل أو الإعلان المسبق المعينة في العقد دفعة واحدة أو دلهه بقيمة تعان يردّ ب عليه أله ويج مالكاً 
 règle imperative non لزامية آمرةونية ااعدة قاني إنها قأ" يجب"موجب المصرف يتمثل بتسديد قيمة الوديعة بالعملة التي أودع بها، وجوباً، بما أن المشترع استعمل عبارة 

complémentaireموافقة العميل أو إذا نص ، لا يمكن مخالفتها، وتالياً لا يمكن إلزام العميل قبول أسهم لقاء هذه الودائع ما لم تكن هذه الوسيلة وسيلة إيفاء بحد ذاتها إلا ب
 ".الإجراء لأنظمة المرعيةوا لف القوانينلا يخاما دام  متعاقدينالعقد على ذلك، إذ إن العقد هو شريعة ال

 
إلى الليرة، أو لناحية تحويل ودائع الى  لودائع بالدولارل الناحية تحوي ه، إنشارة إليسبقت الافي مغامرة تشريع يخالف ما  مجلس النواب# قد يذهب"ويستخلص الدكتور مرقص 

جيز أصلًا للمصارف سداد الودائع بالليرة أسهم، مستنداً في تعليله إلى مواد راهنة، خصوصاً في الحالة الأولى أي تحويل ودائع الدولار إلى الليرة، تفيد أن القانون اللبناني ي
نشاء المصرف المركزي ون النقد والتسلقانك إلى أحكام في ذلمستندة  لبنانية،ال وتعديلاته، الذي يبدأ في أول مادة منه ( 2/3/2698الصادر في / 28528/المرسوم رقم )يف وا 

لنقدية بكل أنواعها ة لهذه الوحدة ادودئية غير المحلإبراالقوة ا منه على بتحديد الوحدة النقدية للجمهورية اللبنانية وهي الليرة اللبنانية والذي يؤكد في المادتين السابعة والثامنة
تطبّق على من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية : "منه التي تنص على ما يلي 261وأشكالها على كل الأراضي اللبنانية، ويعاقب من يمتنع عن قبول العملة اللبنانية في المادة 

 ."العقوبات من قانون 826دة لماصوص عليها باالمن العقوبات 3و  3ن بالشروط المحددة في المادتي
 

أمام  إذا حصل هذا الشطط التشريعي، بل أقول الذهول، كيفما يكن، ومن دون حكمة أو دراية ودراسة وافية، يكون التشريع الجديد قابلًا للابطال"ؤيضيف المرجع الدستوري 
نأخرى مختصة، جعية به أو مر ب للطعن المجلس الدستوري، طبعاً إن وجد عشرة نوا سبعة من أصل عشرة أعضاء يؤلفون المجلس المذكور، لإبطاله، بسبب توافرت أكثرية  وا 

نه م 25ادة شريع للممن مقدمة الدستور التي تقيم النظام الاقتصادي على الحرية الاقتصادية والتي تحظى بالقيمة عينها لمواد الدستور، وبسبب مخالفة هكذا ت" هـ"مخالفته للفقرة 
، ما لم يأتِ التشريع الجديد متكاملًا مع خطة اقتصادية إنقاذية Suprématieلأحكام الدستورية تعلو على ما عداها وفقاً لمبدأ سموّ الدساتير وهذه ا. الخاصة كيةتي تكفل الملال

دي، وبشرط عدم إلحاق ضرر بالمودعين ت الأمن الاقتصاوراستندة الى ضر ئية مة استثناروف قاهر ومعيارياً ومعللًا تبرّر الخروج عن القواعد التقليدية الناظمة للحقوق بسبب ظ
ص ولو حضروا وهذه معايير صعبة التحقيق حسبما يتّضح من مسار أفراد السلطة السياسية المتخبّطة الذين، في معظمهم، لا يصغون أصلًا الى أهل الاختصا. يمكن تفاديه

 ".ة ومصرفيةونية وخبرات قانعلمي من معرفةا لديهم إلى ديوانهم ليدلوا بم
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